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 إلملخص 

وّل قانون إلمنافسة إلجزإئري إلمأ خوذ عن إلقانون إلفرنسي، كغيره من  ديةة إأ خر  إلتشريعات إلحيُخ

دإرية ملحقة بالسلطة إلتنفيذية، صلحيات قضائية متعددة  إلمدونة باللغة إلعربية، مجلس إلمنافسة كهيئة إ 

ماررسات ومتنوعة، تمتد من إأ مر بتدإبير تحفظية، بمناس بة تحقيقاته إلمنجزة لـلـفـصل في إلقضايا إلمتعلقة بالم

صدإر  لى إ  د قرإرإت أ و أ وإمر تتضمن عند الاقتضاء عقوبات مالية ضد إلمخالفين لقوإعإلمخالفة للمنافسة، إ 

قانون إلمنافسة، يجوز إلطعن فيها أ مام إلغرفة إلتجارية لمجلس قضاء إلجزإئر. كمار يمكن أ يضا لكل متضرر 

من تلك إلمماررسات، رفع دعوإه مباشرة أ مام إلجهة إلقضائية إلمختصة، في ظل غياب أ ي توزيع قانوني 

 صريح ووإضح للختصاصات بين إلجهات إلقضائية ومجلس إلمنافسة.

 إلكلمارت إلمفتاحية 

عادة تنظيم  قانون إلمنافسة إلجزإئري، قرإرإت وأ وإمر مجلس إلمنافسة، تحقيقات إلمقررين، قانون إ 

 إلمنافسة وإأ سعار إلتونسي، إلقانون إلتجاري إلفرنسي.

Abstract  

The Algerian Competition Law, derived from French law, like other 

modern legislation written in Arabic, grants the Competition Council, as an 

administrative body affiliated with the executive branch, multiple and diverse 

judicial powers. These powers range from ordering precautionary measures, 

as part of its investigations into anti-competitive practices, to issuing 

decisions or orders, including, where appropriate, financial penalties against 

دإرية بصلحيـات قضـائية ،مجلس إلمنافسة هيئة إ   

Competition Council, an administrative organism with 

judicial prerogatives 
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violators of the Competition Law. These decisions may be appealed before the 

Commercial Chamber of the Algiers Judicial Council. Any person harmed by 

such practices may also file a lawsuit directly with the competent judicial 

authority, in the absence of any clear and explicit legal distribution of 

specialities between the judicial authorities and the Competition Council. 

Keywords 

Algerian Competition Law, Decisions and Injunctions of Competition 

Counsel, Investigations of rapporteurs, Tunisian Competition and Price 

Reorganization Law, French Commercial Law. 

 

 تــمهيـد  

لى مسار ما سمي بالنفتاح الاقتصادي في نهاية إلثمانينات ) ( من إلقرن إلماضي، 02بعد تحوّلها إ 

عادة  أ ضحت إلجزإئر تتبنى شيئا فشيئا منظومات قـــانونية وهيئات جديدة، تكفـل في إلميدإن إلتجاري، إ 

. 2أ غلب إلدول إلعربية، شأ نها في ذلك شأ ن 1عن إلنموذج إلفرنسيتنظيم إلتعاملت وإأ سوإق، أ خذإ 

نــافسـة إلساري ون إلم ـولـعل من بين هذه إلـهيئـات ما يسمى بمجلس إلمنافسة إلمقرر بموجب أ حكام قــــان

لغاء نص سابق3حاليا . مع إلعلم أ ن قوإعد إلمنافسة في إلقانون إلجزإئري 4، نتيجة تعديلت متلحقة وبعد إ 

كنموذج عن  6مثل، أ و إلقانون إلقطري 5خر  كالقانون إلتونسيوغيره من إلتشريعات إلحديةة إلعربية إأ  

                                                           
ن معظم إلتقنينات إلجزإئرية لس يما تلك إلمتعلقة بالتجارة مأ خوذة عن إلتشريع إلفرنسي : - 1  إ 

Mohamed SALAH et Ferha SALAH, De l'influence de la législation commerciale française en Algérie, in "Bicentenaire 
du Code de commerce 1807-2007", Dalloz, 2008, p. 651. 

رجمة إلقوإنين ، أ عمارل ت(coloniale)هناك إلعديد من إأ س باب إلتي جعلت إلدول إلعربية تتبنى إلنموذج إلقانوني إلفرنسي، لعل من أ همها بعد إلتاريخ الاس تعمارري  - 2

لى إللغة إلعربية في منتصف إلقرن   إلميلدي.  77إلفرنس ية إ 

. إلمعدل وإلمتمم بموجب إلقانون 65، ص.31، إلعدد 6221يوليو  62إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في  إلمتعلق بالمنافسة، 6221يوليو  77إلمؤرخ في  21–21ر رقم إأ م - 3

، 6272غشت  75إلمؤرخ في  25-72. وإلقــــانــون رقم 77، ص.12، إلعدد 6220يوليو  6، إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في 6220يونيو  65إلمؤرخ في  76-20رقم 

 .72، ص.32، إلعدد 6272غشت  70إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في 

من  91. إلملغى بموجب إلمادة 71، ص.7، إلعدد 7775فبرإير  66، يتعلق بالمنافسة، إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في 7775يناير  65إلمؤرخ في  22-75ر رقم إأ م - 4

 امس وإلسادس.، إلمذكور أ عله، باس تثناء إلباب إلرإبع وإلخ6221يوليو  77إلمؤرخ في  21-21إأ مر رقم 

عادة تنظيم إلمنافسة وإأ سعار، إلرإئد إلرسمي للجمهورية إلتونس ية 6275سبتمبر  75مؤرخ في  6275لس نة  12قانون عدد  - 5 ، 6275سبتمبر  67و 65 -، يتعلق با 

 .6996، ص.90-99عدد 

، 6222أ كتوبر  72إلمماررسات الاحتكارية، إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في ، بشأ ن حمارية إلمنافسة ومنع 6222يونيو  67، إلمؤرخ في 6222لس نة  77إلقانون رقم  - 6

 .717، ص.7إلعدد 
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إلتشريعات إلعربية إلخليجية، ليست متضمنة في تقنين تجاري أ و إقتصادي موحد، بالمقارنة مع إلقانون 

إلفرنسي، أ ين تأ خذ فيه قوإعد تنظيم حرية إأ سعار وإلمنافسة مكانها إلطبيعي، ضمن نصوص قانون 

 .7إلتجارة

 8تأ مين منافسة فعلية وفعالة في أ سوإقها إلدإخلية، تتولى  أ حكام قانون إلمنافسة إلجزإئريفي سبيل 

لى إلمس تو  إأ وربي 9أ و إلتونسي ، مقارنة مع أ حكام إلمنافسة في إلقانون إلتجاري إلفرنسي، إلتي تمتد إ 

 torité)(Auإلمنافسة أ و سلطة  (Conseil)، تنظيم مهام هيئة للمنافسة تسمى مجلس 10وإلدولي

دإرية ، 11إلمنافسة في إلقانون إلفرنسي، وفق صيغة قانونية تخوّل لهذه إلهيئة ذإت إلطبيعة أ و إلصفة إل 

دإرية إلتي تمارسها بشكل طبيعي نظرإ لصفتها إلمذكورة،  (prérogatives)فضل عن صلحياتها  إل 

على غرإر كل من نظيره ، 12مختلفة في إلتشريع إلجزإئري (juridictionnelles)صلحيات قضائية 

، على سبيل إلمةال. ولعل هذه إلصلحيات إلقضائية، تطرح بل شك تساؤل 14وإلفرنسي 13إلتونسي

دإريـــة، لس يما وأ نها تشكل 15مشروعا ، حول جدوإها كيفية ممارس تها من لدن هيئة معرّفة بصفتها إل 

ات، إلمكرس في بين إلسلط مساس تشريعي وتنظيمي، هيكلي ووظيفي، صريح ووإضح، بمبدأ  إلفصل

 إلدساتير إلحديةة، وإلتي من بينها إلدس تور إلجزإئري وإلتونسي وإلفرنسي.        

                                                           
7 - Arts L.410-1 et suivants Code de commerce français. 

 ، إلسالف ذكرهمار. 6220يونيو  65إلمؤرخ في  76-20إلمعدلة بموجب إلقانون رقم  21-21من إأ مر رقم  13إلمادة  - 8

عادة تنظيم إلمنافسة وإأ سعار، إلمذكور أ عله.6275سبتمبر  75مؤرخ في  6275لس نة  12وما بعدها من إلقانون عدد  77إلفصل  - 9  ، يتعلق با 

10 - Art. L. 461-1 – I Code de commerce français : « (..). Elle (Autorité de la concurrence) veille au libre jeu de la 

concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et 

international ». 

لحة إلعامة، على أ ساس إلمهام إلتي تمارسها إلسلطات إلعمومية، بغرض تحقيق حاجيات إلمصفي إلفقه )إلقانوني( إلفرنسي إلكلاس يكي، يقوم مفهوم إل دإرة )إلعامة(  - 11

 س تعمارل صلحيات إلسلطة إلعمومية عند الاقتضاء :با

Jean RIVERO, Droit administratif, Dalloz, 7e édition, 1975, p. 13 : « l'administration apparaît donc comme l'activité par 

laquelle les autorités publiques pourvoient, en utilisant le cas échéant les prérogatives de la puissance publique, à la 

satisfaction des besoins d'intérêt public ».  

لى إأ طرإف إلمعنية في إلقضايا » إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره :  21-21من إأ مر رقم  7إلفقرة  12على سبيل إلمةال، إلموإد  - 12 يس تمع مجلس إلمنافسة حضوريا إ 

 «.ب عليها تقديم مذكرة بذلك. ويمكن أ ن تعين هذه إأ طرإف ممةل عنها أ و تحضر مع محاميها أ و مع أ ي شخص تختـــاره إلمرفوعة وإلتي يج

 «.بالمنافسة  إلمخلة بالمماررسات إلمتعلقة إلدعاو  في بالنظر إلمنافسة مجلس يُتص» ، إلمذكور أ عله : 6275لس نة  12من إلقانون عدد  3إلفقرة  77إلفصل  - 13

14 - Art. L.462-6 al. 1 Code de commerce français : « l'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est 
saisie (..). Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions ».  

15 - Mustapha MENOUER, Droit de la concurrence, éditions BERTI, Alger, 2013, p. 144 : « Il ressort de la lecture des 

dispositions consacrées au Conseil de la concurrence (Ordonnance n°03-03, précitée) une grande diversité quant à la 
structure du Conseil et surtout de ses attributions qui font hésiter la doctrine et la jurisprudence de sa nature : s'agit-il 

d'un organe administratif ou juridictionnel ? ou les deux à la fois ? »   
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تس تدعي إل جابة عن هذإ إلتساؤل، درإسة وصفية ونقدية مقارنة، على أ ساس خطة تتضمن ثلثة 

أ ول(، ثم تحديد نافسة )مس تويات أ و أ جزإء، يتم إلتعرض إبتدإء لمقومات إلصفة إل دإرية لهيئة مجلس إلم 

صلحياته إلتي يمكن تكييفها بالقضائية، )ثـــانــيا(، ليتم بعد ذلك، بيان موإضع تدخل أ و منافسة إلجهات 

إلقضائية لمجلس إلمنافسة )ثـــالـــثــا( تبعا أ حكام إلقانون إلجزإئري، مقارنة مع نظيره إلفرنسي، وكذإ إلقانون 

 إلتونسي على سبيل إلمةال.

 أ ول: إلصفة إل دإرية لمجلس إلمنافسة 

نشائه أ ول مرة في إلجزإئر، طبقا لل حكام إلسابقة ، هيئة 16بعد أ ن كان مجلس إلمنافسة بمناس بة إ 

(institution)  دإري وإلمالي، مكلفة بترقية إلمنافسة وحماريتها، أ ضحى وفقا لل حكام تتمتع بالس تقلل إل 

دإرية منشأ ة لد  17إللحقة دإرية 18رئيس إلحكومة، ليصبح ضمن إلصيغة حالية، سلطة إ  ، سلطة إ 

، 19مس تقلة "موضوعة" لد  إلوزير إلمكلف بالتجارة وتحديدإ إلتجارة إلدإخلية وضبط إلسوق إلوطنية

، إلتي 20مع إس تمرإر تمتعه بالشخصية إلقــــانونــية والاس تقلل إلمــــالي، على غرإر صيغة إلـتشريع إلتونسي

ن كان إلقانون إلجزإئري، ل تتضمن في إ نه حتى وإ  لمقابل إعتبــارها هيئة مس تقلة. في هذإ إلسيـاق، فــــا 

لى حدّ  يصف مجلس إلمنافسة بالهيئة إلمس تقلة، فهيي "موضوعة" لد  وزير إلتجارة، وهو ما يستبعد إ 

لجنة حمارية  مثل، إلذي ينص فقط، على أ ن 21ما إس تقلليته إلتامة عنه، بالمقارنة مع إلتشريع إلقطري

دإرية "تــــابــعة" لوزير الاقتصاد وإلتجارة. ولعل طابع مجلس  إلمنافسة ومنع إلمماررسات الاحتكارية هيئة إ 

دإرية، حتى في ظل إلتشريعات إلتي تدعي إس تقلليته، يمكن معاينته في تشكيلته  إلمنافسة كهيئة إ 

دإري.  إل دإرية وفي شأ ن تدخله كهيئة ضبط إ 

 

 

                                                           
 ، إلمذكور أ عله.22-75من إأ مر  72إلمادة  - 16

 ، إلمذكور أ عله.21-21من إأ مر رقم  7إلفقرة  61إلمادة  - 17

 ، إلمذكورين أ عله.76-20إلمعدلة بموجب إلقانون رقم  21-21من إأ مر رقم  7إلفقرة  61إلمادة  - 18

 193-63اسي رقم ئبعدما تم حديةا تعيين وزير مكلف بهذه إلمهام، علوة على وزير أ خر يكون مكلفا بالتجارة إلخارجية وترقية إلصادرإت، طبقا للمرسوم إلر  - 19

 .   2، ص.99، إلعدد 6263نوفمبر  77اء إلحكومة، إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في ، يتضمن تعيين أ عض6263نوفمبر  70إلمؤرخ في 

تحدث هيئة تسمى مجلس إلمنافسة تتمتع بالشخصية إلمعنوية بالس تقلل إلمالي وتلحق » ، إلمذكور أ عله : 6275لس نة  12من إلقانون عدد  7إلفقرة  77إلفصل  - 20

 «.ميزإنيتها ترتيبيا بميزإنية إلوزإرة إلمكلفة بالتجارة 

 ، بشأ ن حمارية إلمنافسة ومنع إلمماررسات الاحتكارية، إلمذكور أ نفا.6222ونيو ي 67، إلمؤرخ في 6222لس نة  77من إلقانون رقم  9إلمادة  - 21
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دإرية     -7  مجلس إلمنافسة بتشكيلة إ 

لى أ ن تمتع مجلس إلمنافسة بالشخصية إلقانونية والاس تقلل إلمالي هيكليا  تتوجب إل شارة إبتدإء إ 

نما يجعله فقط أ هل 22ووفق منظور إلقوإعد إلعامة ، ل يعني بالضرورة إس تقلليته ول حياده إلوظيفي، وإ 

مكـــانـــية تقـــاضيه أ   ، إلذي أ خذت 24. أ ما في إلقانون إلتجاري إلفرنسي23و مطـــالبته قضــائياللتصرف، مع إ 

، وإلذي أ ضحى منذ وضع إلمعاهدة إلمؤسسة للمجموعة 25عنه تلك إلتشريعات إلعربية، كمار س بق ذكره

نه يخــعرف حسب صيغته إلحـالية، 26الاقتصادية إأ وربية، خاضعا لتوجهات قوإعد إلقانون إأ وربي ، فا 

دإرية مس تقلة"، مما يفيد فقط أ نها غير تــابــعـة أ و موضوعة لـد  أ يــة "ســـلطة إ لمنــافسة" كـسلطة "إ 

دإرية.  دإرية أ خــر ، وهو ما يقلص مجال إس تقلليتها إلهيكلية لكنه يؤكد في إلمقابل طابعها كهيئة إ  هــيئة إ 

مكان مقاضاة سلطة إلمنافسة إلفرنس ية أ و تقاضيها بوإسط نه با  ، دونما أ ية نص على 27ة رئيسهاللعلم، فا 

 تمتعها بالشخصية إلقانونية. 

لى إثنتا عشر )28لقد رفعت إأ حكام إلحالية للتشريع إلجزإئري ( 76، عدد أ عضاء مجلس إلمنافسة إ 

عضوإ، بعد أ ن إستبعدت قضاة ومستشاري إلمحكمة إلعليا ومجلس إلدولة ومجلس إلمحاس بة، من عضوية 

، وإلتي كانت تحددهم بعضوين 29من قلة عددهم فيه ضمن إأ حكام إلسابقة، على إلرغم إلمنافسةمجلس 

( أ عضاء، وهو ما يعني أ ن مجلس إلمنافسة في إلقانون إلجزإئري، لم يعد 7( فقط من أ صل تسعة )6)

لس يضم من بين أ عضائه ممةلين عن إلهيئات إلقضائية. يتم تعيين أ عضاء مجلس إلمنافسة بما فيهم رئيس إلمج

                                                           
لى الاس تقلل إلمالي، على إعتبار أ ن إلذمة إلمالية إلمس تقلة من مقومات إ - 22 ن إلنص على إلتمتع بالشخصية إلقانونية، يغني عن إل شارة إ  شخصية الاعتبارية، طبقا ل إ 

 من إلقانون إلمدني. 52للماردة 

لى إلمادة  - 23  من إلقانون إلمدني. 52بالرجوع إ 

24 - Art. L. 461-1- I Code de commerce français : « l'autorité de la concurrence est une autorité est une autorité 
administrative indépendante. (..) ».  

 متتالي في كللعل ما يفسر إختلف إلصياغات إلقانونية بين تلك إلتشريعات إلعربية وغيرها، هو بالدرجة إأ ولى، أ خذ كل منها عن نصوص سابقة معدلة بش - 25

 :. يمكن إلمقارنة على سبيل إلمةال بين إلنصين إلتاليين إلتشريع إلفرنسي

Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, Journal Officiel de la 

République Française du 8 et 9 décembre 1986, n°285, p. 14773 et Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l'économie, Journal Officiel de la République Française du 5 août 2008, n°181, p. 12471. 

26 - Linda ARCELIN-LÉCUYER, Droit de la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et européen, 

Presses Universitaires de Rennes, 2e édition, 2013, n°40, p. 31 : « le "droit français nouveau de la concurrence" né en 1986 

reprenait pour une large part le droit européen. Cette influence n'a cessé de jouer par la suite ». 

27 - Art. R. 461-1 Code de commerce français. 

 ، إلمذكورين أ عله 76-20إلمعدل بموجب إلقانون رقم  21-21من إأ مر رقم  63إلمادة  - 28

 ، إلسالف ذكرهمار.25-72إلمعدل بموجب إلقانون رقم  21-21رقم من إأ مر  63إلمادة  - 29
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( 3بموجب مرسوم رئاسي وتنهيى مهامهم بنفس إلشكل، لتجدد عضوية أ عضاء إلمجلس كل أ ربع ) ونائبه،

، بعد أ ن 31. كمار يمارس أ عضاء مجلس إلمنافسة كافة وظائفهم بصفة دإئمة وفق إأ حكام إلحالية30س نوإت

 . 32كانت إلصيغة إلسابقة، تس تعمل تعبير إلجوإز

( 5( فردإ، يعينون لمدة )79، س بعة عشر )33إلفرنسييبلغ عدد أ عضاء سلطة إلمنافسة في إلتشريع 

، بموجب مرسوم بناء على تقرير من وزير الاقتصاد، يفرض أ ن تتأ لف هذه 34س نوإت غير قابلة للتجديد

مجلس إلدولة ومحكمة إلنقض ومجلس إلمحاس بة ( أ عضاء أ و أ عضاء سابقين في 2إلهيئة سو  من س تة )

، فمن بين عدد أ عضاء 35. أ ما في إلتشريع إلتونسيإل دإرية إأ خر أ و من إلهيئات إلقضائية إلعادية أ و 

مستشار لد  إلمحكمة ( للرئيس برتبة 6( عضوإ، هناك فقط نائبان )75مجلس إلمنافسة إلخمسة عشر )

قضاة عدليين، لهم خبرة ( 3، وأ ربعة )( س نوإت72إل دإرية أ و محكمة إلمحاس بات بخبرة ل تقل عن عشر )

. يتم تعيين أ عضاء مجلس إلمنافسة بموجب أ مر ( س نوإت5جارية ل تقل عن خمس )في إلنزإعات إلت

( س نوإت "غير قابلة 5حكومي، تحدّد مدة عضوية إلمستشارين أ و إلقضاة في مجلس إلمنافسة بخمس )

نه يؤدي جميع أ عضاء 3للتجديد"، مقارنة بغير إلقضاة إلذين تبلغ مدة وظائفهم أ ربع ) ( س نوإت. للعلم، فا 

طار جلسة عامة، يتم خللها تحرير محضر جلسة، 37كالقضاة 36لس إلمنافسة إلتونسي، إليمينمج ، في إ 

 . 38ويصرحون بمكاس بهم وفق ما يضبطه إلقانون إلتونسي

 

                                                           
 ، إلمذكور أ عله.25-72، إلسالف ذكره، إلمعدلة بموجب إلقانون رقم 21-21من إأ مر رقم  65إلمادة  - 30

 ، إلسالف ذكرهمار. 76-20بموجب إلقانون رقم إلمعدل  21-21من إأ مر رقم  6إلفقرة  63إلمادة  - 31

 ، إلسالف ذكرهمار. 25-72بموجب إلقانون رقم إلمعدل  21-21من إأ مر رقم  6إلفقرة  63إلمادة  - 32

33 - Art. L. 461-1- II Code de commerce français.  

نتاج وإلتوزيع وإلمهن إلحرفية وإلحرة لمرة وإحدة ) - 34 مكانية تجديد إأ عضاء إلذين يمارسون في نشاطات إل   ( فقط :7مع إ 

Art. L. 461-1- III Code de commerce français. 

عادة تنظيم إلمنافسة وإأ سعار، إلسالف ذكره.6275لس نة  12من إلقانون إلتونسي عدد  71إلفصل  - 35  ، إلمتعلق با 

خلص وأ مانة وأ  » ، إلمذكور أ عله : 6275لس نة  12من إلقانون عدد  3إلفقرة  71إلفصل  - 36 بعدم ن أ لتزم إلحياد إلتام و أ قسم بالله إلعظيم أ ن أ قوم بوظائفي بكل إ 

فشاء سّر إلمفاوضات  «. إ 

، يتعلق بنظام إلقضاء وإلمجلس إأ على للقضاء وإلقانون إأ ساسي للقضاة، إلرإئد 7729جويلية  73مؤرخ في  7729لس نة  67من إلقانون عدد  77إلفصل  - 37

، إلرإئد 6225أ وت  3إلمؤرخ في  6225لس نة  07قح وإلمتمم بالقانون إأ ساسي عدد . إلمن7170، ص.7729جويلية  73بتاريخ  12إلرسمي للجمهورية إلتونس ية عدد 

فشاء سّر : »  6779، ص.6225أ وت  76بتاريخ  23إلرسمي للجمهورية إلتونس ية عدد  أ قسم بالله إلعظيم أ ن أ قوم بوظائفي بكل حياد ونزإهة وأ ن أ لتزم بعدم إ 

 «. سلوكي سلوك إلقاضي إأ مين إلشريف أ ثناء تولي إلقضاء وبعده وأ ن يكون  إلمفاوضات

 ، إلسالف ذكره.6275لس نة  12من إلقانون عدد  2إلفقرة  71إلفصل  - 38
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، ممةل دإئما 39يخــعين إلوزير إلمكلف بالتجارة إلدإخلية وضبط إلسوق إلوطنية في إلتشريع إلجزإئري

ن لم يكن لهمار إلحق في عنه وممةل مس تخلفا في مجلس  إلمنافسة، وهمار يشاركان في أ شغاله، حتى وإ 

( مقررين، بموجب 5إلتصويت. كمار يعين أ يضا لد  مجلس إلمنافسة، أ مينا عاما ومقررإ عاما وخمسة )

ذ حتى ولو لم يكن لهم 40مرسوم رئاسي . مع إلعلم أ ن هؤلء إلمقررين إلمحسوبين على مجلس إلمنافسة، إ 

ل أ نهم يضطلعون طبقا للنصحق إلمشاركة في بمهام إلتحقيق لصالح  41 جلسات مجلس إلمنافسة، إ 

يؤدي هؤلء إلمقررون وعلى خلف أ عضاء مجلس إلمنافسة، إليمين . في سبيل إلقيام بمهامهم 42إلمجلس

لى إأ سلك  إلقانونية تبعا لنفس إلشروط وإلكيفيات، إلتي تؤد  بها من طرف إلمس تخدمين إلمنتمين، إ 

دإرة إلمكلفة بالتجارةإلخ لى أ ن أ عضاء مجلس إلمنافسة في إلقانون 43اصة بالرقابة إلتابعين، لل  . مع إل شارة إ 

اد إلجزإئري، أ ضحوإ ملزمين كبقية موظفي إلدولة، بالتصريح بممتلكاتهم بمقتضى أ حكام قانون إلوقاية من إلفس

 . 45ة إليومونموذجه لم تصدر لغاي ، غير أ ن إلنصوص إلتنظيمية إلخاصة بكيفيات إلتصريح44ومكافحته

نه يعين كذلك لد  مجلس إلمنافسة، مندوبا للحكومة بأ مر 46أ ما فيما يُص إلقانون إلتونسي ، فا 

حكومي بناء على إقترإح من إلوزير إلمكلف بالتجارة إلدإخلية وضبط إلسوق إلدإخلية، يحضر جلسات 

يعين أ يضا مقرر عام ومقررون بموجب أ مر . كمار 48كممةل للوزير إلمكلف بالتجارة 47مجلس إلمنافسة

مكانية تعيين مقررين متعاقدين من طرف إلمقرر إلعام49حكومي من بين إلقضاة ن 50، فضل عن إ  . إ 

، في 51هؤلء إلمقررين غير مؤهلين أ يضا لحضور جلسات مجلس إلمنافسة، لكنهم يؤدون إليمين إلقانونية

                                                           
 ، إلمذكورين أ عله.76-20، إلمعدلة بموجب إلقانون رقم 21-21من إأ مر رقم  1إلفقرة  62إلمادة  - 39

 ، إلسابق ذكرهمار.76-20ن رقم ، إلمعدلة بموجب إلقانو21-21من إأ مر رقم  7إلفقرة  62إلمادة  - 40

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره  21-21وما بعدها من إأ مر رقم  52إلمادة  - 41

 (.3أ نظر أ سفله، ثـــانيا، إلفرع ) - 42

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21من إأ مر  6مكرر إلفقرة  37ادة إلم - 43

 6222مارس  0، يتعلق بالوقاية من إلفساد ومكافحته، إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في 6222فبرإير  62إلمؤرخ في  27-22وما بعدها من إلقانون رقم  3إلمادة  - 44

. 72، ص.52، إلعدد 6272سبتمبر  27، إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في 6272غشت  62إلمؤرخ في  25-72. إلمعدل وإلمتمم بموجب إأ مر رقم 3، ص.73إلعدد، 

 .3، ص.33، إلعدد 6277غشت  72، إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في 6277غشت  6لمؤرخ في إ 75-77وإلقانون رقم 

 فبرإير، إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 62إلمؤرخ في  27-22من إلقانون رقم  3إلفقرة  2ادة إلم - 45

 ، إلسابق ذكره.6275لس نة  12من إلقانون عدد  7إلفقرة  70إلفصل  - 46

 ، إلسالف ذكره.6275لس نة  12من إلقانون عدد  6إلفقرة  62إلفصل  - 47

 ، إلسابق ذكره.6275لس نة  12من إلقانون عدد  7إلفقرة  70إلفصل  - 48

 ، إلسالف ذكره.6275لس نة  12من إلقانون عدد  7إلفقرة  79إلفصل  - 49

 ، إلمذكور أ عله.6275لس نة  12من إلقانون عدد  1إلفقرة  79إلفصل  - 50

 ، إلسابق ذكره.6275لس نة  12من إلقانون عدد  7إلفقرة  79إلفصل  - 51



دإرة  دإرة  -مجلة إ  إلجزإئر  -إلمدرسة إلوطنية لل   

759-6972 X     ر.د.م.د.إ 7777-1527ر.د.م.د     6265إلس نة:  15إلمجلد:  7إلعدد:  

 

14 
 

لس ويصرحون بمكاس بهم على غرإر أ عضاء مجفسة، سبيل إلقيام بمهام إلتحقيق لصالح مجلس إلمنا

 . 52إلمنافسة

في إلقانون إلفرنسي، وعلوة على تعيين محافظ للحكومة لد  سلطة إلمنافسة من طرف إلوزير 

دإرة إلمقرر إلعام، مكونة من  54، تلحق كذلك بسلطة إلمنافسة، مصالح تحقيق53إلمكلف بالقتصاد تحت إ 

ه دإئمين وغير دإئمين ومحققين. كمار يتم أ يضا الاس تعانة بما يمكن تسميتمساعدي إلمقرر إلعام ومقررين 

، إلمكلف بتلقي ملحظات أ طرإف إلقضية حول سير (conseiller auditeur)بالمستشار إلمدقق 

جرإءإت، وتقديم ملحظاته وإقترإحاته عند إلضرورة، بغرض تحسين ممارسة إأ طرإف لحقوقهم . لكن 55إل 

بمناس بة  ،ن أ حكام إلمنافسة، تقي  بتأ دية جميع هؤلء إأ عضاء إليمين إلقانونيةليس هناك أ ي نص ضم

              . (juridictionnelles)ممارسة إلصلحيات إلقضائية 

دإري  -6  مجلس إلمنافسة كهيئة ضبط إ 

إلمنافسة في إأ سوإق الاقتصادية،  (régulation)يتمتع مجلس إلمنافسة أ صليا بمهمة تنظيم وضبط 

، لس يما 57، كمار كان عليه إلحال في إلتشريع إلسابق56تبعا لل حكام إلحالية في قانون إلمنافسة إلجزإئري

 (concentrations)إلتركيزإت  أ و 58بمنح إلترخيصات إلمطلوبة من قبل إلمؤسسات للسمارح بــالتجميعات

إلـــوزيـر إلــمكلف تحديدإ بالــتجـــارة إلدإخلية وضبط إلسوق إلوطنية، ، بعد أ خذ رأ ي 59الاقتصــــادية

. وهي صلحيـــة ل يـــتمـتــع بها في إلمقابل، مجلس إلمنافسة إلتونسي، إلذي 60ووزير إلـــقطــاع إلمـــعــني

                                                           
 ، إلسالف ذكره.6275لس نة  12من إلقانون عدد  72إلفقرة  79إلفصل  - 52

53 - Art. L. 461-2 al. 3 Code de commerce français. 

54 - Art. L. 461-4 als 1, 2 et 3 Code de commerce français. 

55 - Art. L. 461-4 als 4 et 5 Code de commerce français. 

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21وما بعدها من إأ مر رقم  13إلمادة  - 56

 ، إلمذكور أ عله. 22-75وما بعدها من إأ مر رقم  70إلمادة  - 57

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 21-21من إأ مر رقم  72و 75إلمادتان  - 58

جازة سلطة 76-20إلمعدلة بموجب إلقانون رقم  21-21من إأ مر رقم  77إلمادة  - 59 ، إلسالف ذكرهمار. بالمقارنة مع إلقانون إلتجاري إلفرنسي، إلذي ل تحتاج فيه إ 

 إلمنافسة لمشروع تركيز خاضع لختصاصها، أ ي رأ ي مس بق من إلوزير إلمكلف بالصناعة :

Art. L. 430-5 Code de commerce français. 

-21من إأ مر رقم  67يكون قرإر رفض إلتركيز أ و إلتجميع من قبل مجلس إلمنافسة في إلقانون إلجزإئري، معرضا للطعن فيه أ مام مجلس إلدولة، حسب إلمادة  - 60

سي، أ ول وأ خر درجة، لدولة إلفرنإلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. وفي مقابل صمت هذإ إلنص إلتشريعي إلجزإئري، يكون إلطعن في مثل هذه إلوضعية أ مام مجلس إ 21

 طبقا لل حكام إلتنظيمية في قانون إلقضاء إل دإري إلفرنسي :

Art. R. 311-1, 4° Code de justice administrative français. 
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لدإخلية وضبط إيكتفي فقط في هذإ إلمجال، بتقديم الاستشارة إلمطلوبة من طرف إلوزير إلمكلف بالتجارة 

صدإر قرإر إلموإفقة أ و سحب إلموإفقة أ و رفض مشروع إلتركيز  . 61إلسوق إلدإخلية، لمساعدته في إ 

ذ  في نفس إلس ياق، يجيز إلقانون إلجزإئري أ يضا تخويل مجلس إلمنافسة صلحيات إستشارية، إ 

بدإء الاقترإحات وإأ رإء في كل إلمسائل إلمتعلقة بالمنافسة، بناء ع كومة أ و إجمااعات لى طلب إلحيتولى إ 

إلمحلية أ و إلهيئات الاقتصادية وإلمالية أ و إلمؤسسات الاقتصادية أ و إلنقابات أ و إجماعيات إلمهنية أ و 

. كمار يتولى تقديم الاستشارة دون أ ن تكون مفروضة في شأ ن مشاريع إلنصوص 62جمعيات إلمس تهلكين

إلذي يجعل مثل هذه الاستشارة  64قارنة مع إلتشريع إلتونسي. بالم63إلتشريعية وإلتنظيمية إلمتعلقة بالمنافسة

 وجوبية على إلبرلمان وإلحكومة، في حين أ ن إلقانون إلفرنسي يجيز للجّان إلبرلمانية إستشارة سلطة إلمنافسة

لزإم إلحكومة باستشارتها فيما يُص مشاريع "إلنصوص إلتنظيمية" 65في كل ما يتعلق بالمنافسة ، في مقابل إ 

 . 66تقيد إلمنافسة إلحرةإلتي 

 ثــانيــا: إلصلحيات إلقضائية لمجلس إلمنافسة

ل تقتصر مهام صلحيات مجلس إلمنافسة، على مجرد تقديم إلرأ ي أ و الاستشارة لمختلف إلجهات، بما 

خـعامله إلقانون 67فيها إلقضائية بمناس بة فصلها في إلقضايا إلمتصلة بالمماررسات إلمقيدة للمنافسة ، بل ي

، وهذإ على 70لفض إلنزإعات 69أ يضا كهيئة قضائية قائمة بذإتها، وليس مجرد هيئة تحكيمية 68لجزإئريإ

                                                           
عادة تنظيم إلمنافسة وإأ سعار، إلمذكور أ عله. 6275لس نة  12من إلقانون عدد  72إلفصل  - 61  ، إلمتعلق با 

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 21-21من إأ مر رقم  15إلمادة  - 62

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 21-21من إأ مر رقم  12إلمادة  - 63

عادة تنظيم إلمنافسة وإأ سعار، إلمذكور أ عله. 6275لس نة  12من إلقانون عدد  3إلفقرة  77إلفصل  - 64  ، إلمتعلق با 

65 - Art. L. 462-1 al. 1 Code de commerce français   

66 - Art. L. 462-2 Code de commerce français   

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 21-21من إأ مر رقم  10إلمادة  - 67

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21وما بعدها من إأ مر رقم  17و 12إلموإد  - 68

، إلتي تتمتع غرفتها إلتأ ديبية وإلتحكيمية بصلحية إلفصل في إلنزإعات (.C.O.S.O.B)كمار هو عليه إلحال مثل بالنس بة للجنة تنظيم عمليات إلبورصة ومرإقبتها  - 69

، يتعلق ببورصة إلقيم إلمنقولة، إلجريدة 7771ايو م 61إلمؤرخ في  72-71إلمرسوم إلتشريعي إلمؤرخ في وما بعدها من  57إلمتعلقة ببورصة إلقيم إلمنقولة، حسب إلمادة 

يناير  73، إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في 7772يناير  72إلمؤرخ في  72-72. إلمعدل وإلمتمم بموجب إأ مر رقم 3، ص.13، إلعدد 7771مايو  61إلرسمية إلمؤرخة 

 77-79. وإلقانون 62، ص.77، إلعدد 6221فبرإير  77إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في ، 6221فبرإير  79إلمؤرخ في  23-21وإلقانون رقم . 13، ص.1، إلعدد 7772

 .  1، ص.92، إلعدد 6279ديسمبر  60، إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة في 6270، إلمتضمن قانون إلمالية لس نة 6279ديسمبر  69إلمؤرخ في 

مكانية خضوع إلمنازعات إلمتعلقة بالمنافسة للتحكيم )في إل - 70  قانون إلمقارن( : في إ 

Walid ABDELGAWAD, Arbitrage et droit de la concurrence, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), 

édition 2001, Paris, n°51, p. 31 : « étant l'instrument essentiel du maintien de police économique, l'application du droit 

de la concurrence est considérée comme une prérogative régalienne fortement imprégnée d'ordre public, est réservée 



دإرة  دإرة  -مجلة إ  إلجزإئر  -إلمدرسة إلوطنية لل   

759-6972 X     ر.د.م.د.إ 7777-1527ر.د.م.د     6265إلس نة:  15إلمجلد:  7إلعدد:  

 

16 
 

، إلــذي يكتفي في 73، لكن على خلف إلقانون إلقطري مثل72وإلفرنسي 71غرإر كل من نظيره إلتونسي

عطاء أ عضاء لجنة حمارية إلمنــافســة ومنع إلممـارسات الاحتكــار  ة مأ موري يـة، صفإلمجال إلقضائي، با 

قانون إلضبط إلقضائي وكذإ إلمبادرة لمتابعة إلجرإئم إلمتعلقة بالمنافسة. في إلمقابل، يمنح مجلس إلمنافسة في إل

ذ يسمح 74إلجزإئري دإرية أ و إلنظامية، إ  ، كمار س بق ذكره، صلحيات قضائية وإسعة مقارنة بصلحياته إل 

، بالفصل مثل خلل جلساته، في إلقضايا إلمعروضة عليه 77وإلفرنسي 76كالتونسي 75له إلتشريع إلجزإئري

 وإلتي تمس قوإعد حسن سير إلمنافسة الاقتصادية. 

لى أ نه على خلف إلتشريع إلجزإئري إلذي ينص فقط على جلسات مجلس إلمنافسة  78تجب إل شارة إ 

أ ن يعقد جلساته لمجلس إلمنافسة ب 79، يبيح إلتشريع إلتونسي(formation plénière)بكامل تشكيلته 

،  يتولى رئاس تها رئيس إلمجلس أ و أ حد نوإبه، تتكون كــــل دإئـــرة من (sections)في شكل دوإئر 

، فـيخخير 80( على إأ قل. أ ما إلقانون إلتجاري إلفرنسي7( أ عضــاء من بينهم قاض وإحد )3رئيس وأ ربعة )

 (commission) دوإئر أ و لججان سلطة إلمنافسة بين عقد جلساته بالتشكيلة إلكاملة أ و في شكل

ن كانت جلسات مجلس إلمنافسة وجاهية3دإئمة تتأ لف من إلرئيس ونوإبه إأ ربــعــة ) نه 81(. حتى وإ  ، فا 

. كمار ل تصح مدإولة مجلس 83أ و سرية حسب تعبير إلقانون إلتونسي 82يتوجب أ ن تكون غير علنية

ل بحضور ثمانية )84إلمنافسة في إلقانون إلجزإئري ( عضوإ 76( أ عضاء على إأ قل من أ صل إثنا عشر )0، إ 

                                                           
exclusivement aux juridictions instituées de l'État (..). L'arbitrage est (pourtant) toléré pour tout litige soulevé en deçà de 
ce niveau (..). La problématique ne se pose alors pas en termes d'interdiction totale de l'arbitrabilité, mais plutôt 

d'interdiction relative ». 

عادة تنظيم إلمنافسة وإأ سعار، إلمذكور أ عله. 6275لس نة  12وما بعده من إلقانون  75إلفصل  - 71  ، إلمتعلق إ 

72 - Arts L. 462-5 et suivants Code de commerce français. 

 ، بشأ ن حمارية إلمنافسة ومنع إلمماررسات الاحتكارية، إلسالف ذكره.6222لس نة  77من إلقانون رقم  0إلمادة  - 73

لى إلمادة  79إلمادة  - 74 لى إلمادة  13وإلمادة  77إ   إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله.  21-21في إأ مر  17إ 

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21من إأ مر رقم  12إلمادة  - 75

عادة تنظيم إلمنافسة وإأ سعار، إلمذكور أ عله. 6275لس نة  12على سبيل إلمةال، من إلقانون  65إلفصل  - 76  ، إلمتعلق إ 

77 - Arts L. 462-6 al. 1 Code de commerce français. 

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره 21-21من إأ مر  60بالرجوع للماردة  - 78

 ، إلسابق ذكره. 6275لس نة  12من إلقانون عدد  67إلفصل  - 79

80 - Art. L. 461-3 al. 1 Code de commerce français.  

، إلمتعلق 6275لس نة  12من إلقانون  7إلفقرة  62إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله، في إلتشريع إلجزإئري، وإلفصل  21-21من إأ مر رقم  12بالرجوع لصيغة إلمادة  - 81

عادة تنظيم إلمنافسة وإأ سعار، إلمذكور أ عله، بالنس بة للتشريع إلتونسي.   إ 

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره 21-21من إأ مر  1إلفقرة  60إلمادة  - 82

عادة تنظيم إلمنافسة وإأ سعار6275لس نة  12من إلقانون  7إلفقرة  62إلفصل  - 83  ، إلمذكور أ عله. ، إلمتعلق إ 

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره 21-21من إأ مر  6إلفقرة  60إلمادة  - 84
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إلمشكلين لكامل تعدإد إلهيئة. في إلتشريع إلتونسي، ل مجال لمسأ لة إلنصاب بالنس بة لجلسات دوإئر 

ذ 85مجلس إلمنافسة كهيئة قضائية يضبط رئيس إلمجلس في بدإية كل س نة قضائية تركيبة كل دإئرة » ، إ 

وفق قاعدة إأ غـلبية إلبــس يطة ويرجّح صوت إلرئيس في حالة تساوي . يبت إلمجلس 86«ويعين أ عضاءها 

، إلذي يعمل بهذه إلقاعدة أ يضا بمناس بة مدإولت 88كمار إلتونسي 87إأ صوإت، في إلقانون إلجزإئري

نه يحيل على إلنظام 90. أ ما إلقانون إلتجاري إلفرنسي89إلدوإئر ن كان يتبنى مبدئيا نفس إلقاعدة، فا  ، فهو إ 

للهيئة )إجمااعية( مسأ لة معايير إلنصاب إلمطلوب بالنس بة لكل تشكيلة. كمار ينفرد إلتشريع إلدإخلي 

صدإر قرإرإت سلطة إلمنافسة، بصفة إنفرإدية، 91إلفرنسي ، بأ نه يُول إلرئيس أ و نوإبه إلمعينين من قبله، إ 

 ضمن حالت محددة.  

للمؤسسات إلمعنية  (injonctions)يصدر مجلس إلمنافسة عند قبول إل خطار أ و إلدعو ، أ وإمر 

مالية،  (sanctions)بالمماررسات إلمقيدة للمنافسة أ و إلتجميعات غير إلقانونية و/أ و يقرر ضدها عقوبات 

مكانه قبل إلفصل في موضوع إلقضايا إلمرفوعة أ مامه، تقرير تدإبير إس تعجالية تحفظية  92علوة على أ نه با 

 لمعروضة عليه.    في إلدعاو  وإلبلغات إ 93و/أ و إلتحقيق

 إلبت في نزإعات إلمنافسة -7

ينظر مجلس إلمنـــــافسة ويصدر أ وإمره أ و قرإرإته، في قضـــايــــــا إلممـــــارسات إلمـــقيدة 

عن طريق  96، وإلمرفوعة أ مــــام إلمجلس95، إلمحدّدة ضمن أ حكـــــام إلقانون إلجــزإئري94للمنـــــافسة

                                                           
( أ عضاء إلمجلس على إأ قل، من أ صل خمسة عشر 6/7يبت مجلس إلمنافسة )إلتونسي( كهيئة إستشارية، وفق جلسة عامة، مما يس تدعي حضور نصف ) - 85

، إلمذكور أ عله. مع 6275لس نة  12، على إلتوإلي، من إلقانون عدد 7إلفقرة  71وإلفصل  6و 7إلفقرة  66ل ( عضوإ يشكلون أ عضاء إلمجلس، بالرجوع للفص75)

لى أ ن إلعدد إلفردي لكامل أ عضاء إلمجلس ل يقبل عمليا وجود حدّ أ دنى مشكل من نصف إأ عضاء.  إل شارة إ 

 ، إلسابق ذكره.6275لس نة  12من إلقانون عدد  6إلفقرة  66إلفصل  - 86

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره 21-21من إأ مر  3إلفقرة  60إلمادة  - 87

 ، إلسالف ذكره.6275لس نة  12من إلقانون عدد  3إلفقرة  62إلفصل  - 88

 ، إلمذكور أ عله.6275لس نة  12من إلقانون عدد  1إلفقرة  67إلفصل  - 89

90 - Art. L. 461-3 als 2 et 3 Code de commerce français. 

91 - Art. L. 461-3 al. 4 Code de commerce français. 

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره.  21-21إلمادة من إأ مر  - 92

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله.  21-21وما بعدها من إأ مر  37إلمادة  - 93

نما تشكل ممارسات مخالفة أ و مناف  - 94 تتوقف عند حدّ ، ذلك أ نها ل (anticoncurrentielles)ية للمنافسة ل يتعلق إأ مر فقط بمماررسات مقيدة للمنافسة، وإ 

نما تلغيها تماما، وهو ما يفسر بل شك تــأ طيرهـا إلقانوني.  تقييد إلمنافسة وإ 

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله.  21-21من إأ مر  7ومع مرإعاة إلمادة  76و 77و 72و9و 2وفق إلموإد  - 95

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره 21-21من إأ مر  7إلفقرة  33إلمادة  - 96
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خطـــار  جرإءإت إلتقاضي، مقدمة من إلمؤسسات )الاقتصادية(،  (saisine)إ  أ و دعو  بالرجوع لقوإعد إ 

خطار من إلوزير إلمكلف  لس يما تلك إلمتضررة مباشرة نتيجة إلمماررسات إلمقيدة للمنافسة، أ و بناء على إ 

ة صادي، أ و من طرف إجمااعات إلمحلية وإلهيئات الاقت97تحديدإ بالتجارة إلدإخلية وضبط إلسوق إلوطنية

، وهذإ على غرإر ما هو مقرر في إلقانون 98وإلمالية وإجماعيات إلمهنية وإلنقابية وكذإ جمعيات إلمس تهلكين

. كمار يجوز أ يضا لمجلس إلمنافسة أ ن ينظر "تـلــقــائــيـا" في تلك إلمماررسات إلمقيدة أ و إلمنافية 99إلتونسي

تلك إلمماررسات،  يحدّد كيفية إلنظر ذإتيا في للمنافسة. وفي ظل غياب أ ي توضيح في إلتشريع إلجزإئري

، بناء على تقرير من إلمقرر إلعام بعد saisine)–(autoبال خطار إلذإتي  100يسمح إلتشريع إلتونسي

دلء مندوب إلحكومة )ممةل وزير إلتجارة في إلقانون إلجزإئري( بملحظاته ، 102. أ ما إلتشريع إلفرنسي101إ 

 فهو يجيز لسلطة إلمنافسة أ ن تنظر تلقائيا في إلمماررسات إلمعنية، بناء على إقترإح من إلمقرر إلعام.    

يس تمع مجلس إلمنافسة حضوريا أ طرإف إلدعو ، إلذين يمكنهم تقديم مذكرإت كتابية، أ و إلحضور 

لى أ ن 103مع محاميهم، كمار يجوز لهم الاطلع على ملف إلدعو  وإلحصول على نسخة منه . مع إل شارة إ 

جرإءإت )إلقضائية( إلمتعلقة برفع دعو  إلمماررسات إلمقيدة للمنافسة، في  لى إل  إلقانون إلجزإئري ل يشير إ 

 . 104حين أ ن إلقانون إلتونسي يحدد هذه إل جرإءإت بالتفصيل على أ ساس أ حكام قانون إلمنافسة

 105وحة عليه، مرإعاة الاختصاصيتوجب على مجلس إلمنافسة بمناس بة بته في إلدعاو  إلمطر 

ذ أ نه يصرح أ و يقرر إبتدإء وبموجب "قرإر"  ثبات، إ  معلل بعدم قبول إل خطار  (décision)ووسائل إل 

ذإ ما تبين له أ ن وقائع إلقضية إلمطروحة أ مامه ل تدخل ضمن  ليه من قبل إلكيانات إلمعنية، إ  إلمقدم إ 

                                                           
ذ تعتبر كافة إتميز إلعلوم الاقتصادية وإلتجارية على سبيل إلمةال بين إلنشاطات إلتجارية وإلصناعية، في حين أ ن هذإ الاختلف غير وإرد في إلقانون  - 97 لتجاري، إ 

 من إلقانون إلتجاري. 6ة أ عمارل تجارية، وفق إلمادة إلنشاطات إلتجارية وإلصناعية وكذإ إلخدمي

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره.  21-21من إأ مر  6إلفقرة  15عن طريق إل حالة على إلمادة  - 98

 ، إلمذكور أ عله. 6275لس نة  12من إلقانون عدد  7إلفقرة  75إلفصل  - 99

 إلسابق ذكره. ، 6275لس نة  12من إلقانون عدد  6إلفقرة  75إلفصل  - 100

يعين لد  مجلس إلمنافسة مندوبا للحكومة بأ مر حكومي باقترإح من إلوزير إلمعني » ، إلمذكور ســابــقــا : 6275لس نة  12من إلقانون عدد  7إلفقرة  70إلفصل  - 101

 . «فسة )..( وتقديم ملحوظات إل دإرة أ مام إلمجلس حاليا بالتجارة إلدإخلية للدفاع عن إلمصلحة إلعامة في إلقضايا إلمتعلقة بالمماررسات إلمخلة بالمنا

102 - Art. L. 462-5 –III Code de commerce français.  

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره 21-21من إأ مر  12إلمادة  - 103

 ، إلمذكور أ عله. 6275لس نة  12من إلقانون عدد  9و 2و 5إلفقرإت  75إلفصل  - 104

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره 21-21إأ مر من  6إلفقرة  33إلمادة  - 105
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، على غرإر ما هو معمول 107بعناصر مقنعة بما فيه إلكفايةأ و غير مدعمة  106إختصاصه أ و أ نها مبررة قانونا

ضافية 109، وكذإ إلفرنسي108به في كل من إلتشريع إلتونسي  .إل خطار لرفض إلذي يضع أ س بابا إ 

، أ وإمر معللة لوضع حدّ للمماررسات إلمقصودة 110يتخذ مجلس إلمنافسة في إلقانون إلجزإئري كمار إلتونسي

ليه من إختصاصهإلمقيدة أ و إلمنافية للمنافسة،  ومدعمة بطبيعة إلحال،  111عندما تكون إلملفات إلمرفوعة إ 

ثباتات تؤسس تعليلها إلوإقعي وإلقانوني. وبغرض تنفيذها  113، تبلغ قرإرإت أ و أ وإمر مجلس إلمنافسة112با 

لى إأ طرإف إلمعنية، عن طريق محضر قضائي . يجب أ ن 115، كمار ترسل أ يضا للوزير إلمكلف بالتجارة114إ 

ليهم وأ جل إلطعن تبين هذه  إلقرإرإت أ و إأ وإمر، تحت طائلة بطلنها، أ سمارء وصفات وعناوين إلمبلغ إ 

، أ ن يـأ مر بنشر قـرإرإته )أ وإمره( 118. يجوز لمجلس إلمنافسة طبقا لصيغة إلنص117أ مام إلقضـــاء 116فيها

نفيذ ل وقف ت أ و مس تخرجا منها أ و توزيعها أ و تعليقها. مع إلعلم أ نه يمكن أ ن تكون هذه إأ وإمر مح

(sursis)ن إقتضته ظروف أ و وقائع خطيرة ، في 119، بموجب قرإر من رئيس مجلس قضاء إلجزإئر، إ 

من طرف أ طرإف إلدعو  )الابتدإئية( أ و إلوزير إلمكلف بالتجارة إلدإخلية وضبط  120حالة إلطعن فيها

لوضع إلمعمول به أ يضا . وهو نفس إ121إلسوق إلوطنية، وهذإ أ مام إلغرفة إلتجارية لمجلس قضاء إلجزإئر

 .122في إلقانون إلتجاري إلفرنسي

                                                           
 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله  21-21من إأ مر  7بالرجوع للماردة  - 106

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور سابقا. 21-21من إأ مر رقم  1إلفقرة  33إلمادة  - 107

 ، إلمذكور أ عله.6275لس نة  12من إلقانون عدد  7إلفقرة  65إلفصل  - 108

109 - Art. L. 462-8 Code de commerce français. 

 ، إلمذكور أ عله.6275لس نة  12من إلقانون عدد  69إلفصل  - 110

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21من إأ مر  7إلفقرة  35إلمادة  - 111

 يع إلمعمول به، مما يفيد إل حالة على قوإعد إلتنفيذ إلوإردةإلمعدل وإلمتمم، طبقا للتشر  21-21من إأ مر رقم  3إلفقرة  39تنفذ أ وإمر مجلس إلمنافسة حسب إلمادة  - 112

 وما بعدها من قانون إل جرإءإت إلمدنية وإل دإرية. 222ضمن إلمادة 

نه من إلمفروض في هذإ إلموضع إس تعمارل مصطلح "أ وإمر" بدل "قرإرإت".  - 113 ذإ كان إأ مر يتعلق بالتنفيذ، فا   إ 

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21 من إأ مر رقم 7إلفقرة  39إلمادة  - 114

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 21-21من إأ مر رقم  6إلفقرة  39إلمادة  - 115

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21من إأ مر رقم  1إلفقرة  39إلمادة  - 116

إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره، يرفع إلطعن في أ وإمر مجلس إلمنافسة أ مام إلغرفة إلتجارية لمجلس قضاء إلجزإئر.  21-21من إأ مر رقم  7إلفقرة  21حسب إلمادة  - 117

 في مسأ لة تدخل إلقضاء في قضايا إلمنافسة. أ نظر أ سفله، ثــالــثــا.

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 21-21من إأ مر رقم  1إلفقرة  35إلمـــادة  - 118

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله 21-21من إأ مر رقم  6إلفقرة  21إلمادة  - 119

 أ نظر أ سفله ثـــالثـــا. - 120

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله 21-21من إأ مر رقم  7إلفقرة  21إلمادة  - 121

122 - Art. L. 464-8 Code de commerce français. 



دإرة  دإرة  -مجلة إ  إلجزإئر  -إلمدرسة إلوطنية لل   

759-6972 X     ر.د.م.د.إ 7777-1527ر.د.م.د     6265إلس نة:  15إلمجلد:  7إلعدد:  

 

20 
 

( س نوإت في إلقانون 5ل يمكن لمجلس إلمنافسة إلنظر في إلقضايا إلتي تجاوزت مدة وقائعها خمس )

ذإ لم يحدث بشأ نها أ ي بحث أ و معاينة أ و عقوبة، مقابل أ كثر من خمس )123إلتونسي ( س نوإت في 5، إ 

. 125( س نوإت من تاريخ إلتوقف عن إلمماررسات إلمخالفة للمنافسة72أ و حتى عشر ) 124إلقانون إلفرنسي

( س نوإت فقط. وهذإ يعني أ ن أ حكام 1فاأ جل إلموضوع محدد بةلث ) 126أ ما في إلقانون إلجزإئري

إلمنافسة إلجزإئرية تتضمن أ يضا تطبيق قاعدة إلتقادم إلمسقط إلمطبقة في شأ ن إلدعاو  أ و إلطلبات 

، وحتى إلدعاو  إلعمومية 128أ و إلمتعلقة باأ عمارل إلتجارية 127، على غرإر إلدعاو  إلمدنيةإلقضائية

ن مثل هذإ إلحكم إلذي يقرر سقوط أ و إنقضاء إلحق في وقف 130إلمرتبطة بالحق إلعام 129إلجزإئية . إ 

جنبية أ  إأ عمارل إلمقيدة للمنافسة في إلتشريع إلجزإئري، يعد بل شك أ جل قصيرإ مقارنة بالتشريعات إ

لى أ نه ل يسري بمقتضى صيغة إلنص مقارنة - إلجزإئري 131إلمذكورة أ عله، لكن يمكن إل شارة مع ذلك، إ 

ل بالنس بة للدعاو  إلمرفوعة أ مام مجلس إلمنافسة، دون إلهيئات إلقضائية إلمختصة  - 132بالنص إلتونسي إ 

 .   133إلمسموح لها بالتدخل في قضايا إلمنافسة

نه يمكن إلقول أ ن وضع حكم إلتقادم على هذإ إلمس تو ، يكرس أ ما من إلناحية إلق انونية إلبحتة، فا 

ل محالة وضعية تقييد إلمنافسة أ و إلهيمنة الاقتصادية، مما يشكل ضررإ معتبرإ على إلمس تهلكين وإلتجارة 

قوق لحوحتى الاقتصاد ككل، وهو ما ل يمكن تبريره، على أ ساس إلمحافظة على إلمرإكز إلقانونية أ و إ

، ل يجوز أ ن تقرر على 134إلمكتس بة للغير، إلمعمول بها في مفهوم إلتقادم إلمأ خوذ عن إلقانون إلفرنسي

                                                           
 ، إلمذكور سلفا.6275لس نة  12من إلقانون عدد  3إلفقرة  75لفصل إ - 123

124 - Art. L. 462-7 al. 1 Code de commerce français.  

125 - Art. L. 462-7 al. 3 Code de commerce français.  

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21من إأ مر رقم  3إلفقرة  33إلمادة  - 126

 مثل من إلقانون إلمدني. 6 إلفقرة 726إلمادة  - 127

 مثل من إلقانون إلتجاري. 932إلمادة  - 128

 من قانون إل جرإءإت إلجزإئية. 0و 9إلمادتان  - 129

ثل ليه إلحال م ع  لكن مع مرإعاة الاس تثناءإت إلتي تستبعد تقادم إلدعو  إلعمومية وإلمدنية إلمتعلقة بها، في بعض إلجرإئم إلمنصوص عليها صرإحة، كمار هو - 130

 مكرر من قانون إل جرإءإت إلجزإئية.  0بالنس بة للجريمة إلعابرة للحدود إلوطنية أ و إختلس إأ موإل إلعمومية، طبقا للماردة 

لى مجلس إلمنافسة إلدعاو  إلتي تجاوزت مدتها ثل» إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره :  21-21من إأ مر رقم  3إلفقرة  33إلمادة  - 131 ( س نوإت 1ث )ل يمكن أ ن ترفع إ 

ذإ لم يحدث بشأ نها أ ي بحث أ و معاينة أ و عقوبة   «.إ 

وتسقط إلدعاو  إلمتعلقة بالمماررسات إلمخلة بالمنافسة بمرور خمس س نوإت على تاريخ » ، إلمذكور أ عله : 6275لس نة  12من إلقانون عدد  3إلفقرة  75إلفصل  - 132

  «.إرتكابها 

 أ نظر أ سفله ثــالثــا. - 133

134 - François TERRÉ, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 7e édition, 1999, 

n°1372, pp. 1219-1220 : « au-delà de certaines limites, les impératifs de sécurité, d'ordre et de paix sociale peuvent 

l'emporter sur la finalité première de la règle de droit, qui est d'assurer le respect de la justice et des droits individuels. Le 
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لغاء إلتقادم أ و على إأ قل تمديد أ جله بما يحفظ إلمصالح  ذن من باب أ ولى إ  حساب إلمصلحة إلعامة. يكون إ 

، ليست بالمماررسات إلمقيدة للمنافسة إلعامة، ذلك أ نه وبغض إلنظر عن أ ن إلبلغات وإلدعاو  إلمتعلقة

ن إلقاعدة إلعامة إلمعروفة في مجال إلحقوق، تقي  بأ ن درء أ و 135مجرد ممارسة لحقوق فردية خالصة ، فا 

ن كانت تلك إلمفاسد موجبة لعقوبات. 136منع إلمفاسد أ ولى في كل إلحالت من جلب إلمصالح  ، خاصة إ 

 إلحكم بعقوبـــات مـــــاليــة   -6

صدإرها عقوبات جزإئية تخوّل ن كانت مالية، ضد إأ شخاص 137مجلس إلمنافسة صلحية إ  ، حتى وإ 

إت إلطبيعيين أ و الاعتباريين إلذين تةبت قياماهم بمماررسات مقيدة للمنافسة، بما فيها إلتجميعات أ و إلتركيز 

، 141إلسابق وإلتشريع إلجزإئري 140وإلتونسي 139. بالمقارنة مع نصوص إلتشريعين إلفرنسي138غير إلمرخصة

صدإر عقوبات مالية ضد إلكيانات صاحبة  ن كانت تخول مجلس أ و سلطة إلمنافسة، صلحية إ  إلتي وإ 

، سلطات إلمتابعة 142إلمماررسات إلمخلة للمنافسة، فهيي تمنح في إلمقابل، إلجهات إلقضائية )إلجزإئية( إلمختصة

صدإر إلعقوبات ضد إأ شخاص إلطبيعيين، إلذين تتبين مسؤوليتهم   .  143نـــافية للمنافسةفي إلمعاملت إلم وإ 

 

                                                           
besoin de justice est satisfait par l'existence d'un délai suffisant pour l'exercice des droits. Lorsque leur titulaire est resté 

trop longtemps inactif, il est censé avoir renoncé à ses droits et, sinon, il est coupable de négligence de ne pas les avoir 

exercés ».     

ذإ كانت أ حكام قانون إلمنافسة، تخول وزير إلتجارة إ خطار مجلس إلمنافسة عن إلمماررسات إلمقيدة للمنافسة )إلمادة  - 135 ل إلمعد 21-21من إأ مر رقم  7إلفقرة  33إ 

غفاله ذلك خلل إأ جل إلقانوني، يمكن أ ن يكيف كا همارل في ممارسة مهامه وهو ما يرتب مسؤوليته شخصية و  ؤولية إلدولة، عن مسوإلمتمم، إلمذكور أ عله(، فا ن إ 

اصة إلمخولة بال خطار، طبقا ات إلعمومية وإلخإأ ضرإر إلمترتبة عن ثبوت وضعية الاحتكار أ و إلهيمنة الاقتصادية لصالح إلمؤسسة إلمعنية. ويسري نفس إلحكم على إلهيئ

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره.   21-21من إأ مر رقم  6إلفقرة  15للماردة 

ذإ أ ثبت له إلتحقيقات أ ن تطبيق حكم إلتقادم، يترت 21-21من إأ مر رقم  1إلفقرة  19يجوز لمجلس إلمنافسة طبقا للماردة  - 136 عليه  بإلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره، إ 

لى إللـجوء للقضا  . أ نظر أ سفله ثــالثــا.ءتقييد إلمنافسة، أ ن يتخذ إل جرإءإت إلمناس بة لتفادي تلك إلوضعية. ويكون ذلك مثل من خلل دفع إأ طرإف إلــمعنية إ 

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله.  21-21وما بعدها من إأ مر رقم  52إلمادة  - 137

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره.  21-21أ مر رقم من إ 26و 27إلمادتان  - 138

139 - Art. L. 462-6 al. 2 Code de commerce français. 

 ، إلمذكور أ عله.6275لس نة  12من إلقانون عدد  6إلفقرة  69إلفصل  - 140

 ، إلمذكور أ عله. 22-75من إأ مر رقم  75و 73إلمادتان  - 141

 أ نظر أ سفله ثــالثـــــا.  - 142

 ، إلمذكور أ عله. 22-75من إأ مر رقم  77إلمادة  - 143
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، بأ نها 145في هذإ إلس ياق إلجزإئي أ خذإ عن نظيره إلفرنسي 144تتميز إأ حكام إلحالية للتشريع إلجزإئري

صدإر إلعقوبات، وفق معايير متعلقة بخطورة إلمماررسات إلمرتكبة وإلضرر  تقيد سلطة مجلس إلمنافسة في إ 

معة من طرف إلمؤسسات إلمعنية بها، فضل عن وضعية هذه إأ خيرة إلذي لحق بالقتصاد وإلفوإئد إلمج

لى أ نه يمكن للمجلس 146في إلسوق ومد  تعاونها مع إلمجلس خلل إلتحقيق في إلقضية شارة إ  . وتجب إل 

خطارإت أ و 147إلحكم بتلك إلعقوبات، طبقا أ حكام إلتشريع إلجزإئري ، حتى قبل إلبت في موضوع إ 

قرإر إلمجلس لغرإمة دعاو  إلمماررسات إلمقي دة للمنافسة، خلل فترة إلتحقيقات إلتي يأ مر بها، عن طريق إ 

( دينار، بناء على تقرير إلمقرر، ضد إلمؤسسات إلتي تتعمدّ 022.222مالية ل تتجاوز مبلغ ثمانمائة أ لف )

 طرف إلمقرر.   نتقديم معلومات خاطئة أ و ناقصة أ و تتهاون في تقديمها أ و ل تقدمها في إأ جال إلمحددة م

، أ ن يقرر تخفيض مبلغ إلغرإمة أ و عدم إلحكم بها على إلمؤسسات إلتي 148لكن يجوز لمجلس إلمنافسة

ليها أ ثناء إلتحقيق في إلقضية، وتتعاون  (infractions)تعترف بالمخالفات أ و باأ حر  إلجرإئم  إلمنسوبة إ 

لى أ ن هذه  سرإع بالتحقيق فيها وتتعهد بعدم إرتكاب إلمخالفات إلمتعلقة بالمنافسة. مع إل شارة إ  في إل 

، إلمعمول بها ضمن أ حكام (récidive) 149إلتخفيضات أ و إل عفاءإت من إلعقوبة، ل تسري في حالة إلعود

 .  150إلقانون إلجزإئي

كمار يسمح لمجلس إلمنافسة كذلك وبغرض ضمارن تنفيذ أ وإمره إلمتضمنة لوقف إلمماررسات إلمقيدة 

للمنافسة، أ ن يقرر "عقوبات مالية" نـــافذة بصفة فورية أ و ضمن أ جال محددة، في حالة عدم تطبيق 

أ ح إم أ و با. يمكن أ يضا لمجلس إلمنافسة أ ن يقرر، في حالة عدم إحتر 151إأ وإمر إلمقررة ضد إلمؤسسات

بقيمة مائة  (astreintes)تطبيق أ وإمره إلمتعلقة بوقف إلمماررسات إلمقيدة للمنافسة، عقوبات تهديدية 

                                                           
 ، إلمذكورين أ عله.76-20إلمضافة بموجب إلقانون رقم  21-21من إأ مر  7مكرر  26إلمادة  - 144

145 - Art. L. 464-2 –I al. 3 Code de commerce français. 

جرإء إلتحقيقات في قضايا إلمنافسة، أ نظر أ سفله، إلفرع ) - 146  (.3في مسأ لة إ 

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 21-21من إأ مر رقم  7إلفقرة  57إلمادة  - 147

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21من إأ مر رقم  7إلفقرة  22إلمادة  - 148

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 21-21من إأ مر رقم  6إلفقرة  22إلمادة  - 149

 عقوباتوما بعدها من قانون إل 53إلمادة  - 150

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21من إأ مر رقم  6إلفقرة  35إلمادة  - 151
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، بل ويحق لمجلس إلمنافسة توقيع مثل هذه 152( دينار، عن كل يوم تأ خير752.222وخمسين أ لف )

جرإءإت أ و تدإبير م  .153ؤقــتــةإلعقوبات إلمالية إلتهديدية، حتى في حالة تقريره إ 

 تقرير بتدإبير مؤقتة -1

، يمنح مجلس 156وإلفرنسي 155على غرإر نظيريه إلتونسي 154لقد أ ضحى قانون إلمنافسة إلجزإئري

ذ يجوز له بطلب من إلمدعي أ و حتى بطلب من إلوزير إلمكلف  إلمنافسة دور قاضي الاس تعجال، إ 

مؤقتة أ و تحفظية، للحدّ من  (mesures)بالتجارة إلدإخلية وضبط إلسوق إلوطنية، أ ن يأ مر بتدإبير 

إلمماررسات موضوع إلتحقيق، ريثما يتم إلبت في موضوع إل خطار أ و إلدعو ، بغرض تفادي ضرر محدق 

صلحه، سوإء لصالح إلمؤسسات إلمتأ ثرة مصالحها من جرإء إلمماررسات إلمعنية أ و للمصلحة  غير ممكن إ 

 .158وإلقانون إلفرنسي 157كمار هو مقرر في إلقانون إلتونسي الاقتصادية إلعامة أ و حتى بمصلحة إلمس تهلك،

يمكن أ يضا لهذه إلتدإبير إلتحفظية، بالرغم من طابعها "إلمؤقت"، مقارنة مع إأ وإمر إلفاصلة في  

، أ ن تكون موضوع "وقف تنفيذ"، من طرف إلرئيس إأ ول لمجلس قضاء باريس في 159موضوع إلدعو 

ذإ كان يحتمل160إلقانون إلفرنسي لى أ ثار قاس ية للغاية أ و أ نها وقعت بعد تبليغه ، إ  ا أ ن تؤدي تلك إلتدإبير إ 

( يوما في ظل إلتشريع 75وقائع جديدة ذإت خطورة إس تثنائية، أ و في أ جل ل يتجاوز خمسة عشر )

ن إقتضته ظروف أ و وقائع خطيرة، خاصة 161إلجزإئري ، بموجب قرإر من رئيس مجلس قضاء إلجزإئر، إ 

ن كانت وقائع إل    خطار أ و إلدعو  محل تحــــقــيـــــق مس بق.  إ 

                                                           
 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. على غرإر نفس إلوضع في إلتشريع إلفرنسي : 21-21من إأ مر رقم  50إلمادة  - 152

Art. L. 464-2 – II Code de commerce français. 

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 21-21من إأ مر رقم  50إلمادة  - 153

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 21-21من إأ مر رقم  32إلمادة  - 154

 ، إلسالف ذكره.6275لس نة  12من إلقانون عدد  7و 0إلفقرة  75إلفصل  - 155

156 - Art. L. 464-1 Code de commerce français. 

 ، إلسالف ذكره.6275لس نة  12من إلقانون عدد  0إلفقرة  75إلفصل  - 157

158 - Art. L. 464-1 al. 2 Code de commerce français. 

 (.7رإجع أ عله، ثـــانـيـــا، إلفرع ) - 159

160 - Art. L. 464-7 al. 2 Code de commerce français : « le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de 

la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires, si celles-ci sont susceptibles 

d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits 
nouveaux d'une exceptionnelle gravité ». 

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 21-21من إأ مر رقم  6إلفقرة  21إلمادة  - 161
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جــرإء إلتحقيقات )إلقضائية(  -3  إ 

س ناد مهمة إلتحقيق في إلطلبات 162يتمتع رئيس مجلس إلمنافسة في إلقانون إلجزإئري ، بسلطة إ 

لى إلمقرر  ليه، إ  إلعام وإلمقررين، إلذين توكل لهم صرإحة وتحت  (rapporteur)وإلشكاو  إلموجهة إ 

شرإف إلمقرر إلعام وتنس يقه ومتابعته ، صلحيات إلتحقيق في قضايا إلمنافسة إلتي ترفع أ مام إلمجلس. 163إ 

كمار يمكن أ ن تتم إلتحقيقات عند الاقتضاء بالتنس يق مع هيئات أ و سلطات إلضبط إلقطاعية إأ خر  

، كمار هو عليه إلحال، بالنس بة للجنة تنظيم 164إلمماررسات إلمقيدة للمنافسة إلمعنية بالنشاطات إلمقصودة في

و سلطة ضبط إلبريد وإلتصالت ، فيما يُص إأ سوإق إلمالية، أ  165ومرإقبة عمليات إلبورصة

فسة أ يضا، لكترونية، على سبيل إلمةال. لمجلس إلمناس بة أ سوإق إلبريد وإلتصالت إل  ، بالن 166لكترونيةإل  

، 167ة مباشرة في ملف إلتحقيق بالمصالح إلمكلفة بالتحقيقات الاقتصادية إلتابعة لوزإرة إلتجار أ ن يس تعين

أ و حتى باأ عوإن إلتابعون لمصالح إل دإرة إلجبائية أ و ضباط وأ عوإن إلشرطة إلقضائية، عندما يتعلق 

 . 168إأ مر بجرإئم قانون إلمنافسة

ة، حقيق في إلقضايا إلمعروضة على مجلس إلمنافس، تناط بالمحققين مهام إلت 169في إلتشريع إلتونسي

ويتولى إلمقرر إلعام تنس يق ومتابعة ومرإقبة تلك إأ عمارل، كمار يمكن أ يضا لرئيس إلمجلس إختيار مقررين 

. ويجوز 170متعاقدين أ و تكليف خبرإء في إلمجال الاقتصادي لدرإسة ظروف إلمنافسة في سوق معينة

جرإء أ بحاث أ و للمقرر بمناس بة إلقيام بمهام إل  تحقيق، أ ن يطلب تحت سلطة رئيس مجلس إلمنافسة، إ 

، 172، من أ عوإن إل دإرة إلمكلفين بالمرإقبة الاقتصادية وإلفنية. أ ما في إلقانون إلفرنسي171إختبارإت خاصة

نه تلحق بها مصالح تحقيق  وبغرض تسهيل مهام إلتحقيق في إلملفات إلمعروضة على سلطة إلمنافسة، فا 

(services d'instruction)  دإرة إلمقرر إلعام، مكونة من مساعدي إلمقرر إلعام ومن مقررين تحت إ 

                                                           
 ، إلسالف ذكرهمار.76-20، إلمعدلة وإلمتممة بموجب إلقانون رقم 21-21من إأ مر رقم  7إلفقرة  52إلمادة  - 162

 ، إلسالف ذكرهمار.76-20، إلمعدلة بموجب إلقانون رقم 21-21من إأ مر  6إلفقرة  52إلمادة  - 163

 ، إلسابق ذكرهمار.76-20، إلمعدلة وإلمتممة بموجب إلقانون رقم 21-21من إأ مر رقم  1إلفقرة  52إلمادة  - 164

  ذكره.، يتعلق ببورصة إلقيم إلمنقولة، إلمعدل وإلمتمم، إلسالف 7771مايو  61إلمؤرخ في  72-71وما بعدها من إلمرسوم إلتشريعي إلمؤرخ في  62إلمادة  - 165

، يحدد إلقوإعد إلعامة إلمتعلقة بالبريد وإلتصالت الالكترونية، إلجريدة إلرسمية إلمؤرخة 6270مايو  72إلمؤرخ في  23-70وما بعدها من إلقانون رقم  77إلمادة  - 166

 .  1، ص.69، إلعدد 6270مايو  71في 

 ، إلسابق ذكرهمار.76-20، إلمعدلة بموجب إلقانون رقم 21-21من إأ مر  3إلفقرة  13إلمادة  - 167

 ، إلمذكورين أ عله.76-20، إلمضافة بموجب إلقانون رقم 21-21مكرر من إأ مر  37إلمادة  - 168

 ، إلمذكور أ عله.6275لس نة  12من إلقانون عدد  79إلفصل  - 169

 هؤلء إلمقررين، رإجع أ عله، أ ول.للطلع على كيفية تعيين  - 170

 ، إلمذكور أ عله.6275لس نة  12من إلقانون عدد  9إلفقرة  79إلفصل  - 171

172 - Art. L. 461-4 als 1, 2 et 3 Code de commerce français. 



دإرة  دإرة  -مجلة إ  إلجزإئر  -إلمدرسة إلوطنية لل   

759-6972 X     ر.د.م.د.إ 7777-1527ر.د.م.د     6265إلس نة:  15إلمجلد:  7إلعدد:  

 

25 
 

دإئمين وغير دإئمين ومحققين. كمار يتم أ يضا الاس تعانة بما يمكن تسميته بالمستشار إلمدقق أ و إلمحقق، إلذي 

ند ع  يكلف بتلقي ملحظات أ طرإف إلقضية حول سير إل جرإءإت، وتقديم ملحظاته وإقترإحاته

     . 173إلضرورة بغرض تحسين ممارسة إأ طرإف لحقوقهم

، في أ نه يفصل في كيفية ممارسة إلمقرر 175بالمقارنة مع إلتشريع إلتونسي 174كمار يتميز إلتشريع إلجزإئري

ذ يُوّل إلمقرر )إلمحقق( بمناس بة أ دإء عمله، فحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في إلقضية إلمكلف  لمهامه، إ 

مكانية منعه من ذلك بحجة إلسرية. كمار يمكنه إلمطالبة أ يضا باس تلم أ ية وثيقة حيثما وجدت بها، دون  إ 

ومهمار تكن طبيعتها، وحجز إلمستندإت إلتي تساعده في مهمته، لتضاف هذه إلوثائق للتقرير أ و تسترجع 

ي سة أ و أ  . يمكن للمقرر كذلك، أ ن يطلب كل إلمعلومات إلضرورية من أ ية مؤس 176عند نهاية إلتحقيق

. يحرّر إلمقرر )إلمحقق( 177شخص أ خر، ويحددّ إأ جال إلتي يجب أ ن تسلم فيها هذه إلمعلومات إلمطلوبة

لى  بعدئذ، تقريرإ أ وليا يتضمن عرض إلوقائع وإلمأ خذ إلمسجلة. يبلغ هذإ إلتقرير من طرف رئيس إلمجلس إ 

لى إلوزير إلمكلف بالتجارة إلدإخلية وضبط إل  لى جميإأ طرإف إلمعنية وإ  ع إأ طرإف سوق إلدإخلية، وكذإ إ 

ذإت إلمصلحة، إلذين يمكنهم تقديم ملحظات مكتوبة حول هذإ إلتقرير إأ ولي إلموضوع بين يدي مجلس 

. يمكن للمقرر )إلمحقق( أ يضا وعند إلحاجة، تنظيم 178( أ شهر1إلمنافسة، في أ جل ل يتجاوز ثلثة )

لسات يس تطيع الاس تعانة بمستشار، لتكون تلك إلج جلسات إس تماع لكل طرف معني بالقضية، إلذي 

، كمار هو 179محررة في محضر يوقع عليه إلشخص إلمعني، وفي حالة رفضه إلتوقيع يةبت ذلك في إلمحضر

معمول به في شأ ن إلتوقيع على مختلف محاضر إلتحقيق الابتدإئي إلخاصة بالشرطة إلقضائية أ و محاضر 

 . 180تحقيقإلتحقيق إلقضائي إلمتعلقة بقاضي إل 

يقوم إلمقرر بمناس بة إختتام إلتحقيق، بوضع تقرير )نهائي( معلل، يتضمن إلمأ خذ إلمسجلة ومرجع 

. 181إلمخالفات إلمرتكبة وإقترإح إلقرإر وإلتدإبير إلتنظيمية إللزمة عند الاقتضاء، يودعه لد  مجلس إلمنافسة

                                                           
173 - Art. L. 461-4 als 4 et 5 Code de commerce français. 

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21وما بعدها من إأ مر رقم  56إلمادة  - 174

 ، إلمذكور أ عله.6275لس نة  12من إلقانون عدد  67بالرجوع للفصل  - 175

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 21-21من إأ مر رقم  6إلفقرة  57إلمادة  - 176

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 21-21من إأ مر رقم  1إلفقرة  57إلمادة  - 177

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 21-21إأ مر رقم  من 56إلمادة  - 178

 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 21-21من إأ مر رقم  7إلفقرة  51إلمادة  - 179

 وما بعدها من قانون إل جرإءإت إلجزإئية. 56إلمادة  - 180

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21من إأ مر رقم  53إلمادة  - 181
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لى إأ طرإف إلمعنية ، إلتقرير إلنه182يبلغ رئيس إلمجلس، وفق أ حكام قانون إلمنافسة ائي إلخاص بالمقرر إ 

بدإء ملحظات  لى إلوزير إلمكلف تحديا بالتجارة إلدإخلية وضبط إلسوق إلوطنية، إلذين يجوز لهم إ  وإ 

(، ويحددّ لهم أ يضا جلسة إلبت في إلقضية. تطلع أ طرإف إلقضية على 6مكتوبة في أ جل شهرين )

ل إلملحظات إلمكتوبة إلمقدمة من قبل نظرإئهم  يه، وإلوزير إلمكلف بالتجارة إلدإخلية، إلسالف إل شارة إ 

( يوما من تاريخ جلسة إلنظر في إلقضية. مع إلعلم أ نه يمكن 75حول إلتقرير إلمقرر، قبل خمسة عشر )

بدإء رأ يه حول تلك إلملحظات إلمكتوبة.  أ يضا للمقرر إ 

، بصلحية عدم قبول إلقضية إلمقدمة 183يتمتع إلمقررون إلتابعون لمجلس إلمنافسة في إلقانون إلجزإئري

علم رئيس إلمجلس بمقتضى رأ ي  معلل. وفي ظل غياب حكم صريح في  (avis)للتحقيق، من خلل إ 

هذه إلحالة، يمكن إلقول أ ن إأ مر يتعلق برأ ي معلل بــ"عدم قبول إل خطار أ و إلدعو "، على أ ساس 

لى إلوقائع إلمدعى بها،نفس إأ س باب إلمقررة للمجلس، إلمتمةلة في عدم إختص أ و أ ن هذه  اصه بالنظر إ 

ما رفض رأ ي 184إأ خيرة غير مدعمة بعناصر مقنعة كفاية . ومن ثم، يكون لمجـلــس إلمنــــــافسة حينئذ، إ 

جرإء تحقيق جديد أ و إأ خذ به، ل صدإر قرإر معلل بعدم قــبول إل خطار، يـكون قـــابل  إلمقرر وطلب إ 

 إلقضاء. لـلـــطعــن فيه أ مام 

 ثــالـثــا: إلطعن في قرإرإت مجلس إلمنافسة كهيئة قضائية 

دإرية لمجلس إلمنافسة، كهيئة ضبط  ذإ كانت قوإعد قانون إلمنافسة تسمح بالطعن في إلقرإرإت إل  إ 

، فهيي تجيز أ يضا إلطعن في أ وإمر وقرإرإت مجلس إلمنافسة 185للنشاطات الاقتصادية في مجال إلمنافسة

فاصلة في منازعات إلمنافسة ذإت إلموضوع إلتجاري و/أ و إلطابع الاس تعجالي أ و  186كهيئة قضائية

، أ مام إلغرفة إلتجارية لمجلس قضاء إلجزإئر )إلعاصمة( إلفاصلة في إلموإد إلتجارية، وهو ما يفتح 187إلجزإئي

   .إلمجال أ مام إلجهات إلقضائية ل عادة إلنظر في إلمنازعات إلتي تطرح أ مام مجلس إلمنافسة

 

                                                           
 إلمعدل وإلمتمم، إلسابق ذكره. 21-21ن إأ مر رقم م 7إلفقرة  55إلمادة  - 182

 ، إلسالف ذكرهمار.76-20، إلمعدلة وإلمتممة بموجب إلقانون رقم 21-21من إأ مر رقم  6إلفقرة  52إلمادة  - 183

 إلمعدل وإلمتمم، إلسالف ذكره. 21-21من إأ مر رقم  1إلفقرة  33إلمادة  - 184

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 21-21من إأ مر رقم  1إلفقرة  77إلمادة  - 185

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 21-21وما بعدها من إأ مر رقم  21إلمادة  - 186

 إلمعدل وإلمتمم، إلمذكور أ عله. 21-21وما بعدها من إأ مر رقم  21إلمادة  - 187
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يتعلق إأ مر بطعون قضائية أ مام هيئة قضائية من إلمفترض أ نها تعلو مجلس إلمنافسة، بحيث كانت 

ن فيها مقررإت مجلس إلمنافسة قابلة للطع»إأ حكام إلسابقة وفق نفس إلصيغة، تنص صرإحة على أ ن 

. يُضع إلطعن 188«تجاريةئـــر إلفاصل في إلموإد إل "بالس تئـنــاف" أ مام إلمجلس إلقضائي لمدينة إلجــزإ

جرإءإت إلمدنية . 190، إلمتعلقة تحديدإ بالس تئناف189إلقضائي في قرإرإت مجلس إلمنافسة أ حكام قانون إل 

في نفس إلس ياق، تكون قرإرإت إلغرفة إلتجارية لمجلس قضاء إلجزإئر، إلفاصلة في طعون قرإرإت مجلس 

وإعد إل جرإءإت إلمحكمة إلعليا في غرفتها إلتجارية، طبقا لقإلمنافسة، قابلة للطعن فيها بالنقض كذلك أ مام 

دإرية ن لم يكن ذلك منصوص عليه صرإحة191إلمدنية وإل  ، في ظل غياب قوإعد خاصة، 192، حتى وإ 

لتصبح إلقرإرإت )إلقضائية( إلخاصة بمجلس إلمنافسة، في إلنهاية خاضعة لرقابة إلمحكمة إلعليا، على غرإر 

 ضائية إلعادية إأ خر . غيرها من إلهيئات إلق

ن هذإ إأ خير يجيز كذلك إلطعن في قرإرإت سلطة 193بالمقارنة مع إلتشريع إلتجاري إلفرنسي ، فا 

لغاء أ و إلتعديل أ مام مجلس قضاء باريس في أ جل عشرة ) ( أ يام من تاريخ تبليغها، ليصدر 72إلمنافسة بال 

نح صرإحة إلحق في إلطعن بالنقض ضد هذإ ( من تاريخ إلطعن. كمار يم 7إلمجلس قرإره خلل شهر وإحد )

نما أ يضا 194إلقرإر لمجلس باريس في أ جل شهر وإحد من تاريخ تبليغه ، ليس فقط أ طرإف إلقضية وإ 

ذإ قرّر مجلس باريس 7لرئيس سلطة إلمنافسة، في أ جل شهر وإحد ) ( من تاريخ تبليغه، في حالة ما إ 

لغاء أ و تعديل قرإر سلطة إلمنافسة انون إلتونسي فهو من جهته، يسمح بالطعن في إلقرإرإت . أ ما إلق195إ 

إلصادرة عن مجلس إلمنافسة لكن أ مام إلمحكمة إل دإرية، بمعنى أ مام هيئة قضائية مختصة بالفصل في 

دإرة دإرية، حتى 196إلنزإعات إلمتعلقة بال  . ولعل مثل هذه إلوضعية، تؤكد إعتبار مجلس إلمنافسة هيئة إ 

ن أ عمارله في منظور إلقانون إلتونسي، لس يما تلك إلتيولو كان يتمتع بصلحيا  ت قضائية. ومن ثم، فا 

                                                           
 إلسالف ذكره. 22-75من إأ مر رقم  6إلفقرة  65إلمادة  - 188

 إلسالف ذكره. 21-21من إأ مر رقم  23إلمادة  - 189

 وما بعدها من قانون إل جرإءإت إلمدنية وإل دإرية. 519وما بعدها وإلمادة  116إلمادة  - 190

 وما بعدها من قانون إل جرإءإت إلمدنية وإل دإرية. 150إلمادة  - 191

 ترسل إلقرإرإت إلصادرة عن مجلس قضاء إلجزإئر وعن إلمحكمة إلعليا وعن» ، إلسالف ذكرهمار : 76-20إلمعدلة بموجب إلقانون رقم  21-21من إأ مر  92إلمادة  - 192

لى رئيس مجلس إلمنافسة  لى إلوزير إلمكلف بالتجارة، وإ   «.مجلس إلدولة وإلمتعلقة بالمنافسة إ 

193 - Art. L. 464-8 al. 1 Code de commerce français. 

194 - Art. L. 464-8 al. 3 Code de commerce français. 

195 - Art. L. 464-8 al. 4 Code de commerce français. 

جوإن  2رخة في ، يتعلق بالمحكمة إل دإرية، إلرإئد إلرسمي للجمهورية إلتونس ية، إلمؤ 7796جوإن  7، إلمؤرخ في 7796لس نة  32من إلقانون عدد  6إلفصل  - 196

 .900، ص.61، إلعدد 7796
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دإريا،  تفرض على إلمؤسسات )الاقتصادية( وقف ممارساتها إلمخالفة للمنافسة، تشكل بل شك تصرفا إ 

 .197كمار هو شأ ن قرإرإت رفض إلترخيصات إلمطلوبة من مجلس إلمنافسة في إلقانون إلجزإئري

جرإءإ ت إلقضائية، ترسل نسخة من إلطعن في قرإرإت أ و أ وإمر مجلس إلمنافسة، أ مام من حيث إل 

لى إلوزير إلمكلف بالتجارة إلدإخلية  لى رئيس مجلس إلمنافسة وإ  يدإعه إ  مجلس قضاء إلجزإئر، بمجرد إ 

ذإ لم يكن هذإ إأ خير طرفا في إلقضية إلمعنية. كمار يرسل إلمستشار إلمقرر على  وضبط إلسوق إلوطنية، إ 

مس تو  إلغرفة إلتجارية للمجلس إلقضائي، نسخة من كافة إلمستندإت إلجديدة إلمتبادلة بين إأ طرإف 

ن لم يكن طرفا في  لى إلوزير إلمكلف بالتجارة إلمعني بالتجارة إلدإخلية وضبط إلسوق إلوطنية، حتى وإ  إ 

لى رئيس مجلس إلمنافسة، بغرض إلحصول على ملحظاتهمار إلمحتملة ، إلتي يمكن أ ن تقدم 198إلقضية، وإ 

لى أ طرإف إلقضية199كتابيا في إأ جال إلتي يحددها إلمستشار إلمقرر  .200، وليتم تبليغها بعدئذ إ 

ن إلطعن في  على خلف طريق إلطعن بالس تئناف، إلذي يوقف مبدئيا تنفيذ إأ حكام إلقضائية، فا 

. لكن 201زإئر، ل يوقف تنفيذهاقرإرإت أ و أ وإمر مجلس إلمنافسة أ مام إلغرفة إلتجارية لمجلس قضاء إلج

يجوز لرئيس إلمجلس أ ن يوقف تنفيذ إأ وإمر أ و إلتدإبير إلنهائية أ و إلمؤقتة إلمحكوم بها من طرف مجلس 

دإرية، بناء على طلب صاحب 202إلمنافسة جرإءإت إلمدنية وإل  ، حسب ما هو معمول به في قانون إل 

ل 203ليةإلطعن إلرئيسي أ و إلوزير إلمعني بالتجارة إلدإخ  قبل طلب وقف إلتنفيذ شكليا، إ  . على أ نه ل يـــخ

، وبشرط أ ن توفر ظروف أ و وقائع 204بعد تقديم إلطعن إلذي يجب أ ن يكون مرفقا بقرإر مجلس إلمنافسة

ن وقف تنفيذ مقرر رئيس مجلس 206، وقعت بعد تبليغ إلطعن حسب نص إلتشريع إلفرنسي205خطيرة . إ 

، مع 207( يوما75جل بموجب إلقانون، بحيث ل يتجاوز خمسة عشر )إلمنافسة في هذه إلحالة، محدد إأ  

 أ ن إلعبرة من وقف تنفيذ إأ حكام إلقضائية، هو إنتظار منطوق قرإر إلهيئة إلمطعون أ مامها.    
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كمار يجوز أ يضا لل طرإف إلذين كانوإ معنيين أ مام مجلس إلمنافسة وإلذين ليسوإ أ طرإفا في إلطعن 

جرإءإت إلمدنية إلمذكور أ عله، تطبيقا ، أ و 209، إلتدخل في إلدعو  )الاس تئنافية(208لقوإعد قانون إل 

، بعد ذلك، أ مام 210أ ن يلحقوإ بها، في أ ية مرحلة من مرإحل إل جرإء إلجاري، أ و حتى إلطعن بالنقض

إلمحكمة إلعليا. ترسل إلقرإرإت إلصادرة عن مجلس قضاء إلجزإئر، وإلمحكمة إلعليا وفق ما أ صبحت تقي  

لى رئيس مجلس إلمنافسة وإلوزير إلمكلف بالتجارة إلدإخلية وضبط إلسوق 211إأ حكام إلحاليةبه  ، إ 

 إلوطنية، كمار س بق ذكره.    

على صعيد أ خر، كانت إأ حكام إلسابقة لقانون إلمنافسة إلجزإئري، تضع توزيعا وإضحا للختصاص 

إلمتعلقة  212ايا إلمنافسةلفصل إبتدإء في قض)إلقضائي( إلنوعي، بين مجلس إلمنافسة كهيئة قضائية مكلفة با

وإلحكم في جرإئم  214، وإلهيئات إلقضائية إلجزإئية إلمختصة بالمتابعة213تحديدإ بالمماررسات إلمنافية لها

، وكذإ إلجــرإئم إلتي تمس تحديدإ شفافية إلمماررسات 216إلمرتكبة من طرف أ شخاص طبيعيين 215إلمنافسة

 ة بمقتضى تشريع مس تقل يتعلق بالقوإعد إلسارية على إلمماررسات، إلتي أ ضحت حاليا مقرر217إلتجارية

، إلعقوبات إلجزإئية 219. لقد أ لغت إأ حكام إلحالية في إلتشريع إلجزإئري خلفا لنظيره إلتونسي218إلتجارية

إلمقررة ضد إأ شخاص إلطبيعيين. غير أ نها تجيز في إلمقابل، لكل شخص طبيعي أ و إعتباري، ير  أ نه 

. 220ارسات مقيدة للمنافسة، أ ن يرفع دعو  مباشرة أ مام إلجهة إلقضائية "إلمختصة" بالنزإعمتضرر من مم

ن  يبدو أ ن إلدعاو  إلقضائية إلمقصودة في هذإ إلشأ ن، حسب صيغة إلنص، ل تقتصر فقط حتى وإ 

دة يإس تعمل مصطلح "إلمتضرر"، على مجرد إلمطالبة بالتعويض عن إأ ضرإر إلمسببة نتيجة إلمماررسات إلمق 
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لى إلمطالبة بوقف تلك 221للمنافسة، كمار كان منصوص عليه صرإحة في إلتشريع إلسابق نما يتجاوزها إ  ، وإ 

ن لم يكن إلطلب إلرئيسي متعلقا تحديدإ  إلمماررسات، على إعتبار أ ن إلمطالبة بالتعويض يكون غير كاف، إ 

 بوقف إلمماررسات إلمقيدة للمنافسة. 

لطة سي فتضع في إلمقابل، توزيعا خاصا ومحددإ للختصاصات بين سأ ما أ حكام إلقانون إلتجاري إلفرن

 إلمنافسة، إلمخولة بالبت في قضايا إلمنافسة عن طريق إأ مر بوقف إلمماررسات إلمنافية للمنافسة، وإلعقوبات

إلمالية إلمقررة ضد مرتكبيها عند الاقتضاء، وبقية إلهيئات إلقضائية إأ خر ، إلتي يضطلع فيها إلقضاء 

، وجهات إلقضاء إلمدني أ و 222لجزإئي بالفصل في جرإئم إلمنافسة إلمرتكبة من طرف إأ شخاص إلطبيعيةإ

، إلمخولة بالنزإعات إلمتعلقة بتطبيق قوإعد إلمماررسات إلمخالفة للمنافسة على 223إلتجاري، حسب إلحالة

قليم الاتحاد إأ وربي 224إلمس تو  إلدإخلي  . 225وعبر إ 

، سوف 226إلمباشر للفصل في قضايا إلمنافسة إلمخولة صرإحة لهذه إلهيئة لكن إلسمارح للقضاء بالتدخل

يفرز بل شك، إحتمال تحقق وضعية تنازع الاختصاص بين إلقضاء ومجلس إلمنافسة إلمخول بصلحيات 

قضائية متنوعة، خاصة بعد إعتماد إلمحاكم إلتجارية إلمتخصصة، أ و بالنس بة للمؤسسات الاقتصادية إلتي ل 

قليم إلدولة. وفي هذإ إلس ياق، تجدر يكون م قرها في إلجزإئر و/أ و تلك إلتي ل تمتد نشاطاتها عبر كامل إ 

لى أ نه على إلجهات إلقضائية أ ن تبلغ مجلس إلمنافسة، بالمحاضر وتقارير إلتحقيق إلخاصة بوقائع  إل شارة إ 

ذإ كان إل، وهو ما يفيد أ س بقية إختصاصه في نظر قضايا إلم 227إلقضايا إلمعروضة عليه نزإع نافسة. أ ما إ 

معروضا في إلمقابل على إلجهات إلقضائية، فيمكنها طلب رأ ي مجلس إلمنافسة لمعالجة قضايا إلمماررسات 

جرإءإت  ل بعد إ  إلمقيدة للمنافسة إلمطروحة عليها. ول يجوز لمجلس إلمنافسة تقديم رأ يه في هذه إلحالة، إ 

أ يه كن إلمجلس قد س بق له أ ن نظر في إلقضية إلمعنية، ليقع ر وجاهية أ طرإف إلدعو  إلقضائية، ما لم ي

جرإءإت إلقانونية ل تضمن في كل إلحالت تجنب 228ضمن مجريات إلمحاكمة إلقضائية ن مثل هذه إل  . إ 

إلتناقض بين أ وإمر وقرإرإت مجلس إلمنافسة وإأ حكام إلقضائية، بمناس بة إضطلع إلقضاء بقضايا 
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، لس يما في ظل غياب أ ي نص يحدّد مد  حجية قرإرإت وأ وإمر مجلس 229افسةإلمماررسات إلمخالفة للمن

 إلمنافسة أ مام مختلف إلجهات إلقضائية.  

 إلخــــــــاتـمــة

دإرية دورإ معتبرإ في تنظيم  تتميز إأ حكام إلحالية لقانون إلمنافسة، في أ نها تمنح مجلس إلمنافسة كهيئة إ 

إلمنافسة، يتجاوز مهامها إلنظامية وإلرقابية، لتجعل منه بحكم إلصلحيات إلقضائية إلمختلفة إلمقدمة، هيئة 

إلضمارنات  دون وجود إلمس تو  إلكافي منقضائية نظامية مقابلة، على كافة إلمس تويات إلقضائية، لكن 

إلقانونية إلمطلوبة ل عمارلها بل وحتى لتأ مين عدم وقوع أ و عود وقوع إلمماررسات إلمقيدة أ و باأ حر  إلمنافية 

للمنافسة، لس يما إلخطيرة منها إلتي يكون لها تأ ثير مباشر على مصالح إلمس تهلكين و/أ و على إلمصلحة 

ن نظام مجلس لى حدّ ما عن إلنموذج إلفرنسي، ينشئ  إلعامة ككل. إ  في ظل  حتى-إلمنافسة إلمأ خوذ إ 

ة وضعية غير مس تقرة، لمماررسة هذه إلهيئة إل دإرية لصلحياتها إلقضائية، بحيث أ ن غلب -إلقانون إلفرنسي

ة. ئإلطابع إل دإري، تغفل إلكثير من إلضمارنات إلقانونية إلتي تؤمن مصدإقية إلوظيفة إلقضائية لهذه إلهي 

نه يكون من إأ جدر تقديم الاقترإحات إلتالية:  وبالتالي، فا 

درإج إلقوإعد وإأ حكام إلمتعلقة بالمنافسة ضمن وسطها إلطبيعي، إلمتمةل في نصوص إلقانون  -7 إ 

 إلتجاري.

لغاء مختلف إلصلحيات إلقضائية لمجلس إلمنافسة أ و على إأ قل حصر مجال تدخله صرإحة على  -6 إ 

قط في إلعقوبات إلمقررة للمماررسات للمقيدة أ و باأ حر  إلمخالفة للمنافسة، إلمرتبطة مس تو  إلبت ف

قليم بل وحتى على إلمس تو   بالمؤسسات إلكبيرة، على أ ساس رقم أ عمارلها و/أ و نطاق نشاطها عبر كامل إل 

 إلدولي، نظرإ لتأ ثيره إلكبير بل وإلمباشر على إلمنافسة إلدإخلية.

مجلس إلمنافسة إليمين إلقانونية إللزمة، قبل الاضطلع بالمهام إلقضائية، مع فرض تأ دية أ عضاء  -1

 إلتصريح إلحقيقي بالممتلكات وإلعلقات إلمحتملة سابقة مع إلمؤسسات أ و إلكيانات إلمعنية بالمنافسة، تحت

 طائلة عقوبات جزإئية في حالة إلمخالفة.

تصميم توزيع قانوني وإضح بين صلحيات مجلس إلمنافسة وهيئات إلمنظومة إلقضائية، ليس فقط  -3

نما أ يضا فيما يعني إلتدإبير الاس تعجالية إلتحفظية.   على إلمس تو  إلجزإئي وإ 
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عادة وضع إلمتابعة إلجزإئية وإلعقوبات إلموقعة على إأ شخاص إلطبيعيين إأ مرين أ و إلمنظمين أ و  -5 إ 

تدخلين في تنفيذ إلمماررسات إلمخالفة للمنافسة، كون أ ن هؤلء هم إلمس تفيدون إلحقيقيون من إلنهاية من إلم 

 أ ثار تلك إلمماررسات.

خضاعها على  -2 لغائها أ و إ  عادة إلنظر في مدة تقادم دعاو  إلمماررسات إلمخالفة للمنافسة من خلل إ  إ 

 ة.إأ قل أ جال معتبرة، تتماشى وضمارن إلمصلحة إلعام

ا تخويل مصالح إلوزإرة إلمكلفة بالتجارة أ يضا صلحية توقيع إلتدإبير إلتحفظية، إلقابلة للطعن فيه -9

 أ مام إلقضاء الاس تعجالي، لحين إلفصل في إلمماررسات إلمخالفة للمنافسة.
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